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المقدمة: 
لقد توسعت وظيفة التدقيق الداخلي، وأصبحت تشمل مهام تقييم الفعالية والاداء اضافة الى مهام التدقيق المالي المتعارف عليها  وأصدرت البنوك المركزية في معظم دول العالم  كتيب إرشادات ونشرات لأعضاء مجالس الإدارة في البنوك ودليل الحاكمية المؤسسية اضافة الى إرشادات لجنة بازل حول تعزيز الحاكمية المؤسسية في المؤسسات المصرفية، بهدف توفير معايير لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال, بحيث يمكن أن يتم  فيه اتفاق ومنع  التعارض بين مصالح الإدارة والاطراف الاخرى  كالملاك والدائنين والمستثمرين والعاملين , فاقترحت الحاكمية المؤسسية كحل للتعارض, وهذا ادى تعزيز مكانة التدقيق الداخلي كأحد مرتكزات الإدارة ودوره في ان يقوم بمهام تضمن تحقيق هذا التوافق المطلوب بين هؤلاء الاطراف بما والقيام باعمال التحقق والرقابة لضمان التحكم المؤسسي وتشجيع الالتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية. وقد تعرضت الكثير من الدراسات الأكاديميّة وتعليمات أسواق المال على اعتبار التدقيق الداخليّ من متطلبات عمليّة الحوكمة، إذ أشارت نتائج بحث أجري في /15/ دولة أوروبيّة عن علاقة التدقيق الداخليّ بالحوكمة أنّ التدقيق الداخليّ يعتبر عنصراً هاماً وتكميلياً لأيّ نظام للحوكمة في منشآت الأعمال وأنّهم يرون أنّ هذا يمثّل فرصةً ذهبيّةً ليثبت التدقيق الداخليّ لمجلس الإدارة ماذا يمكنه عمله والقيمة التي يمكن أن يضفيها على المنشأة(
).
مشكلة البحث:


تُعتبر الحوكمة من المفاهيم التي يتميز تطبيقها بالشمولية بحيث يمتد الى كافة وحدات المنشأة الأمر الذي يعني ارتباطها بعلاقة مع وحدات المنشأة بدرجات مختلفة وحسب خصوصية العلاقة ونظرا لتميز وظيفة التدقيق الداخليّ بالشمولية  وتغطيتها لكافة انشطة المنشأت ،مما عزز الحاجة لدراسة مساهمة التدقيق الداخلي ودوره في الحوكمة في المصارف السوريّة وخصوصا ان هناك مصارف قطاع خاص إضافةً إلى المصارف العامة (الحكومية)، ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة بتحديد اكثر بطرح الأسئلة الآتية:

1- هل يساهم التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة العامّة.
2- هل يساهم التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة الخاصّة.
3- هل يوجد فروقات ذات دلالة إحصائيّة بين دور التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة بين مصارف القطاع الخاص ومصارف القطاع العام.          
أهميّة البحث: 
تأتي أهميّة هذا البحث نظراً لازداد الاهتمام بالحوكمة وبدور التدقيق الداخليّ فيها بعد حدوث العديد من الأزمات الاقتصاديّة وحالات الفشل والتعثّر للمنشآت التي حدثت في السنوات الأخيرة، ممّا أدّى إلى فقدان الثقة في التقارير الماليّة بين المستثمرين والدائنين من ناحية، أمّا من ناحية أخرى فقد أعاد ذلك مفهوم حوكمة الشركات على رأس أولويّات كل من مجالس الإدارة، والإدارة التنفيذيّة، والمدققين الداخليّين والخارجيّين وأصحاب المصالح(
). 
· تكتسب هذه الدراسة اهميتها من كونها تـدرس دور وظيفة التدقيـق الداخلي في ترسيخ تطبيق  الحوكمة بشكل فاعل في البنوك السورية الخاصة والعامة وبما يعزو يضمن إطار العمل العام للحوكمة بان يوفرمعاملة منصفة للمساهمين وكذلك الاعتراف بالحقوق القانونيّة المثبتة للمساهمين من الأقليّات ومن الأجانب. كما يضمن توفّر معلومات دقيقة في حينها حول جميع الأمور الأساسيّة المتعلّقة بالبنك ومسؤولية مجلس الإدارة تجاه البنك ومساهمته.
· أبراز اهمية وظيفة التدقيق الداخلي في ظل الحوكمة في تعزيزمنهج  المساءلة في البنوك السورية من خلال التحقّق من الحفاظ على القيم ومراقبة عمليّة إنجاز الأهداف.
· ان الكشف عن دور التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة سيؤدي الى العمل على تطوير المهام والانشطة التي تنفذها وحدات التدقيق الداخلي لتشمل جوانب اكثر من الانشطة التقليدية وبما يحسن من فاعلية ادائها.
· حداثة الدراسة: كونها من اولى الدراسات (في حدود علم الباحثه) التي تدرس علاقة التدقيق الداخلي بالحوكمة  في البنوك السورية وتقارن بين البنوك الخاصة والبنوك العامة.
· التوعيـة وتحسين الفهم لوظيفة التدقيـق الداخلي ومهامها لتشمل (تدقيق العمليّات-الاستشارات- اقتراحات تحسين العمليّات) وذلك وسائل لزيادة العائد. 

أهداف البحث:

تهدف الدراسة إلى مايلي:

1. التعرّف على مدى مساهمة التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة العامّة. 
2. التعرّف على مدى مساهمة التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة الخاصّة.
3. التعرّف على ما إذا كانت هناك فروقات ذات دلالة إحصائيّة  لمساهمة التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة بين مصارف القطاع الخاص ومصارف القطاع العام.          
فرضيّات البحث:
     لتحقيق أهداف البحث يمكن صياغة فرضيّاته على النحو الآتي:
الفرضية الأولى:  
H0: لا يساهم التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة العامّة.
الفرضية الثانية:   
H0: لا يساهم التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة الخاصّة.
الفرضية الثالثة:
H0: لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائيّة بين مساهمة التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة بين مصارف القطاع الخاص ومصارف القطاع العام. 
الدراسات السابقة:

· دراسة الحيزان (2008)(
): بعنوان "تطوير أداء وظيفة التدقيق الداخليّ لتفعيل متطلّبات الحوكمة "، وهدفت إلى إلقاء الضوء على نطاق وتأهيل واستقلال أقسام التدقيق الداخليّ في الشركات المساهمة في المملكة العربيّة السعوديّة لمواجهة متطلّبات الحوكمة، ولقد اعتمد هذا البحث في تحقيق هذا الهدف على عرض وتحليل بعض وجهات النظر الواردة في المراجع المتخصّصة، هذا بالإضافة إلى جمع وتحليل وعرض آراء بعض المدراء والمحاسبين والمدققين العاملين في بعض الشركات المساهمة في مدينة الرياض، وذلك بالاعتماد على قوائم استبيان وجّهت إليهم. وقد توصّل هذا البحث إلى أنّ نطاق عمل المدققين الداخليّين، وتأهيلهم العلميّ والعمليّ، والاستقلال المهنيّ المتاح لهم في عيّنة البحث تتّفق - إلى حدّ كبير-  ومتطلّبات الحوكمة، إلا أنّ الأمر يتطلّب المزيد من الـتأهيل والاستقلال وتوسيع نطاق العمل بما يتّفق مع تحقيق أهداف الحوكمةّ، لذا يوصي البحث بتفعيل كافة الجهود والإمكانيّات مهنيّاً وأكاديميّاً في المملكة العربيّة السعوديّة بشكل أكبر، وتوحيد هذه الجهود بهدف تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق في المملكة، وذلك بما يتّفق وتطبيق الحوكمة.  
· دراسة العبادي (2007)(
): بعنوان "دور المدقق الداخليّ في إضافة القيمة وتفعيل تطبيق حوكمة الشركات، دراسة اختباريّة على الشركات المساهمة المصريّة والسعوديّة ، هدفت هذه الدراسة بصورة أساسيّة إلى تحديد دور المدقق الداخليّ في إضافة قيمة حقيقيّة للمنشأة وتفعيل تطبيق حوكمة الشركات المصرية والسعودية، حيث  استخدم الاستبيان لجمع البيانات والأساليب الإحصائية الوصفية في تحليل تلك البيانات ولقد توصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمّها: إنّ أهداف التدقيق الداخليّ قد تطوّرت وامتدت لتشمل تفعيل تطبيق حوكمة الشركات وتحسين عمليّات إدارة المخاطر التي تواجه المنشأة لإضافة قيمة للمنشأة وتحسين عمليّاتها، وذلك بالإضافة إلى الأهداف الأخرى مثل: اكتشاف الأخطاء والغش، وتأكيد موثوقيّة ونزاهة المعلومات الماليّة، وحماية أصول المنشأة، وتأكيد كفاءة وفعالية العمليّات، وتأكيد الالتزام بالقوانين والسياسات والتعاقدات. كما بينت إنّ خدمات التأكيد والاستشارات التي يقّدمها المدقق الداخليّ في مجال إدارة مخاطر المنشأة في كل من المنشآت المصريّة والسعوديّة التي شملتها الدراسة، أوضحت أنّها لا تشمل توفير التأكيد عن عمليّات إدارة المخاطراو تقديم تأكيد عن سلامة تقدير المخاطر القائمة او  تقيّيم عمليّات إدارة المخاطر.
إنّ ما توصّلت إليه الدراسة يلقي بالمزيد من المسؤوليّة على المدققين الداخليّين في منشآت الأعمال بصفة عامّة والبنوك بصفة خاصّة في مجال تفعيل الحوكمة وإدارة المخاطر من أجل إضافة قيمة للمنشأة.     
· دراسة محمّد (2005)(
): بعنوان "دور التدقيق الداخليّ في دعم فاعليّة حوكمة الشركات"، وهدفت هذه الدراسة إلى بيان تأثير التطوّر في إطار ممارسة مهنة التدقيق الداخليّ في دعم فعاليّة حوكمة الشركات، كدراسة تطبيقيّة على البنوك التجاريّة العاملة بمصر.وتوصّلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمّها مايلي:
1- أنّ وظيفة التدقيق الداخليّ هي الأكثر تأهيلاً للمساعدة في دعم حوكمة الشركات، بالإضافة إلى تدعيم عمليّات الرقابة الأساسيّة، وتقييم الفاعلية التشغيليّة الخاصّة بالاستراتيجيّات والمبادرات الإداريّة.
2- تختلف أدوات الرقابة داخل المنشأة اليوم عمّا كان عليه الحال في المنظمّات التقليديّة في القرن العشرين وأصبح التدقيق الداخليّ من الوظائف الهامّة المساندة للإدارة وللجنة التدقيق ولمجلس الإدارة والمدققين الخارجيّين وكذلك لأصحاب المصالح في المنشأة.
3- تمارس وظيفة التدقيق الداخليّ في البنوك التجاريّة بمصر لأغراض المشروعيّة والحماية واختبار دقّة البيانات دون تأكيد على حوكمة الشركات وأنّها مجرّد ظاهرة نظريّة لم تختبر بالتطبيق العملي في البنوك التجاريّة بمصر.
· دراسة Stanciu  (2008)(
): بعنوان "Internal Audit Approach in Banks "، وهدفت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الدور الجديد للتدقيق الداخليّ في ظل تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وبازل II، ومدى أهميّة التدقيق الداخليّ لتطبيق المتطلّبات الدوليّة المتعلّقة بهما في ظل البيئة التنظيميّة الجديدة.وشملت الدراسة البنوك التجارية الرومانية في مدينة بوخارست, حيث استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات. وبيّنت الدراسة أنّ إدارة البنك مسؤولة عن متابعة ومراقبة تطبيق متطلّبات بازل II تبعا ً لجميع أنواع المخاطر، ولذلك فإنّ مهمّة التدقيق الداخليّ تتضمّن تقييم مستوى المخاطر ومراقبة كيفيّة تطبيق تلك المتطلّبات بما فيها الحد الأدنى لرأس المال، وكذلك تقيّيم مدى مطابقة التنظيم الداخليّ مع متطلّبات اتّفاقيّة بازل. 
وكانت نتيجة الدراسة أنّ جودة واحترافيّة وشموليّة ومهارة المراجعة الداخليّة يُعتبر هامّا ً لتحقيق استجابة الإدارة لمبادئ الحوكمة.

· دراسة (
)(2006) Tarif: بعنوان "Corporate Governance in the Middle East and North Africa (MENA) Region " وضمت 19 دولة تمتاز بتنوع ثقافي وسياسي واقتصادي وبكثرة تدخل دولها في الشؤون الاقتصادية كمحاولة لتحسين اقتصادها كما تشعر بالحاجة إلى تطبيق مبادئ التحكم المؤسسي لحماية مجتمعاتها وجلب الاستثمارات إليها. واستخدم الاستبيان الذي تم توزيعه من خلال البريد الالكتروني كوسيلة في الحصول على البيانات واستخدم اختبار(ت) لاختبار فرضيات الدراسة إضافة إلى الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية. وتعرض البحث إلى دور البنوك في تطبيق التحكم المؤسسي من خلال نقل فكر وثقافة التحكم المؤسسي إلى عملائها وتشجيع الالتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية وأن التحكم المؤسسي الجيد لا بد أن يستند إلى سلوك أخلاقي معتمد على أخلاقيات العمل. وقد انتهى البحث إلى ضرورة تطوير مناهج (أخلاقيات) التحكم المؤسسي وميكانيكيات التحكم المؤسسي, وتحفيز المساهمين للمشاركة وتحسين أطر تنظيم المنشآت وبناء شبكات التحكم المؤسسي غير الرسمية ضمن المجتمعات المدنية والقطاع الاقتصادي والتنظيمي. وبالجملة ولكي يعمل نظام التحكم المؤسسي فلا بد من تعزيز التشريعات القانونية والتنظيمية وبشكل دائم ويشمل ذلك أيضا إعداد تقارير عن معايير واخلاقيات التحكم المؤسسي على غرار تقارير البنك الدولي وملاحظاته عنها.
· دراسة Bashiti & Rabadi (
)(2006): بعنوان " Assessing Corporate Governance in Jordan " حيث هدفت الدراسة للتعرّف على واقع ومستوى تطبيق التحكم المؤسسي في الشركات الأردنية, أجريت الدراسة على 44 شركة أردنية شكلت عينة الدراسة وتمثل ما نسبته 46% من الشركات المتداولة أسهمها في السوق المالي واختيرت على أساس حجم عملياتها واختبرت العينة لتقييم الشفافية وسرعة الإفصاح وتوفر المعلومات والتي لا تعتمد على مركز لإيداع الأوراق المالية. انتهت الدراسة إلى أن سوق المال الأردني يزداد تعقيدا وهو ما يتطلب أن يتم تأسيس الشركات المساهمة على مستويات عالية  ويتوقع من الإدارة رفع مستوى ودورية إعداد تقاريرها واتصالاتها حول استراتيجياتها. وبينت ان  الأردن خطى عدة خطوات في رسم وتطبيق سياسات التحكم المؤسسي, و قد ثبت أن التحكم المؤسسي غير مطبق بشكل تام وهو ما يتطلع إليه المستثمرون لاتخاذ قرارات رشيدة بشأن استثماراتهم أضف إلى ذلك أن شركات كثيرة لا يوجد لديها لجنة تدقيق وهو ما نتطلع إليه من ميكانيكيات للتحكم المؤسسي في الدراسات في المستقبل. 
· دراسة Latorre & Dick (2004)(
): بعنوان " Strengthening Internal Audit's Role in Corporate Governance "، هدفت هذه الدراسة  لمعرفة كيف يمكن للتدقيق الداخليّ أن يساهم بفعاليّة في المنشآت من خلال إحداث مدخل (الضبط – النظام) لتقييم وتحسين فعاليّة إدارة المخاطر والرقابة وعمليّات الحوكمة.وأوضحت الدراسة أنّ مفهوم عمليّات الحوكمة لم يتغيّر في السنوات الأخيرة وكذلك دور التدقيق في تقيّيم فعاليّة هذه العمليّات، وتوصّلت الدراسة إلى أنّه يوجد علاقة مترابطة بين حوكمة الشركات وإجراءات التدقيق الداخليّ، ويجب على التدقيق الداخليّ أن تقدّر وتحدّد توصيات ملائمة لتحسين عمليّة الحوكمة من خلال السعي وراء الأهداف الآتية:
1- تشجيع القيم والأخلاق الملائمة ضمن المنشأة.
2- التأكّد من فعالية أداء الإدارة ومسؤوليّاتها في المنشأة. 
3- التنسيق بشكل فعّال بين الأنشطة، وتفعيل إيصال المعلومات بين مجلس الإدارة والمدققين الداخليّين والخارجيّين والإدارة التنفيذيّة.
· دراسة Ruud (2003)(
): بعنوان " The Internal Audit Function: An Integral Part of Organizational Governance "، هدفت إلى الأهداف الآتية: إظهار العلاقة الهامّة بين وظيفة التدقيق الداخليّ وبين الجهات الرقابيّة الأخرى في المنشأة من جهة والعلاقة بين وظيفة التدقيق الداخليّ وبين أصحاب المصالح من جهة أخرى.
وتوصّلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمّها مايلي:
1. إنّ التدقيق الداخليّ في بيئة الأعمال أصبح وظيفة الدعم الرئيسيّة لهؤلاء: (الإدارة، لجنة التدقيق، المدقق الخارجي، وأصحاب المصالح).
2. إذا تمّ تصميم وتنفيذ وظيفة التدقيق الداخليّ بشكل صحيح يمكن أن تلعب دوراً أساسيّاً في تحسين ودعم فعاليّة حوكمة الشركات. 
ما يميّز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
درست وناقشت الدراسات السابقة أداء وظيفة التدقيق الداخليّ وتأهيل واستقلال أقسام التدقيق الداخليّ لتفعيل متطلّبات الحوكمة والقيمة المضافة للتدقيق الداخلي في ظل الحوكمة كما أشارت بعض الدراسات لدور التدقيق الداخلي وعلاقته بالحوكمة في ظل مبادئ بازل II وأخرى ركزت على أهميّة التدقيق الداخليّ في ظل البيئة التنظيميّة الجديدة, كما نظرت بعض الدراسات إلى الحاجة إلى تطبيق مبادئ التحكم المؤسسي لحماية مجتمعاتها وجلب الاستثمارات إليها بينما قاست إحدى الدراسات ومستوى تطبيق التحكم المؤسسي في الشركات وإظهار العلاقة الهامّة بين وظيفة التدقيق الداخليّ وبين الجهات الرقابيّة الأخرى في المنشأة من جهة والعلاقة بين وظيفة التدقيق الداخليّ وبين أصحاب المصالح من جهة أخرى. 

بينما أتت هذه الدراسة لتلقي الضوء على مساهمة التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة وتحديداً في المصارف السورية الخاصة والعامة مما يعني تميّز مجتمع الدراسة كون الدراسات السابقة لم يجر أي منها في سورية إضافةً إلى تميزها بأسلوبها حيث تعتبر دراسة مقارنة كونها قارنت بين المصارف الخاصة والعامة كما أنّها لم تدرس المتغيرات التي استخدمت في الدراسات السابقة إضافةً إلى حداثة الدراسة كونها أجريت في الوقت الحالي مما يعني أن المستجبين عبروا عن آرائهم بعد مرور فارق زمني مرّ خلاله تطور في مفاهيم التدقيق والحوكمة. 

الإطار النظري:
ماهيّة الحوكمة:
قبل البدء بالتحدّث عن هذا الدور الهام للتدقيق الداخليّ في الحوكمة، لا بدّ من التحدّث عن الحوكمة بحدّ ذاتها، وسنتعرّف فيمايلي على مفهومها وأهميّتها ومبادئها:
مفهوم الحوكمة:
تُرجم مصطلح "Corporate Governance" في بدايته إلى اللغة العربيّة بالإدارة الرشيدة أو الحازمة، وفي عام /2002/ اعتمد مجمع اللغة العربيّة كلمة الحوكمة بوصفها ترجمة "Governance"، وأصبحت مستخدمة منذ ذلك الوقت في معظم التراجم والكتابات العربيّة(
). 
ومعنى مصطلح الحوكمة ليس بالجديد على مهنة المحاسبة، فقد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام أو هيكل الرقابة الداخليّة ويعتبر الحلقة الأكثر تطوّراً من مراحل هذا النظام، إلّا أنّ البحوث والدراسات تشير إلى أنّه لا يوجد تعريف دقيق ومحدّد له باللغة العربيّة(
). 

فقد عرّفتها منظمّة التعاون الاقتصاديّ والتنمية OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development).
بأنّها: "العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها ومساهمتها والأطراف ذات العلاقة بها وهي تتضمّن الهيكل الذي خلاله يتمّ وضع أهداف المنشأة والأدوات التي يتمّ بها تنفيذ هذه الأهداف، ويتحدّد بها أيضاً أسلوب متابعة الأداء"(
). كما عُرّفت بأنّها: "عبارة عن حالة وعمليّة واتّجاه، كما أنّها نظام مناعة وحماية يحكم الحركة ويضبط الاتّجاه ويحمي سلامة كافة التصرّفات ونزاهة السلوكيّات داخل المنشآت، وحاجز حماية فعّال"(
). وجاء في دليل الحوكمة لدى المصارف التقليديّة العاملة في سوريّة الصادر في 1/4/2009 أنّ الحوكمة هي: "مجموعة العلاقات ما بين إدارة المنشأة، ومجلس إدارتها، ومساهميها والجهات التي لها اهتمام بالمنشأة (أصحاب المصالح)، كما أنّها تبيّن الآليّة التي توضّح من خلالها أهداف المنشأة والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها، ومن ثم  فإنّ الحوكمة الجيّدة هي التي توفّر لكلٍّ من المجلس والإدارة التنفيذيّة الحوافز المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تصبّ في مصلحة المنشأة، وتسهّل إيجاد عمليّة مراقبة فاعلة، ومن ثم  تساعد المنشأة على استغلال مواردها بكفاءة"(
).  
يتضّح من خلال التعريفات السابقة أنّ هناك معاني أساسيّة لمفهوم الحوكمة، وهي:
· مجموعة من الأنظمة الخاصّة بالرقابة على أداء المنشآت، وتخفيض المخاطر.
· تنظيم للعلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح.
· التأكيد على أنّ المنشآت يجب أن تُدار لصالح المساهمين.
· مجموعة من القواعد يتمّ بموجبها إدارة المنشأة والرقابة عليها وفق هيكل معيّن يتضمّن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة المنشأة مثل مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين.

أهميّة الحوكمة: 
تعدّ الحوكمة من أهمّ العمليّات الضروريّة واللازمة للتأكّد من حسن سير عمل الشركات وتأكيد نزاهة الإدارة فيها وذلك للوفاء بالالتزامات والتعهّدات ولضمان تحقيق المنشآت لأهدافها بشكل قانونيّ واقتصاديّ سليم بالإضافة إلى ما توفّره من وسائل ضبط تعمل على زيادة الجودة وتطوير الأداء ممّا يؤدّي إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف.
فللحوكمة أهميّة كبيرة بالنسبة للشركات، وبالنسبة للمساهمين، وذلك على النحو الآتي(
):
أ- أهميّة الحوكمة بالنسبة للشركات: 
· تمكّن من رفع الكفاءة الاقتصاديّة للمنشأة من خلال وضع أسس للعلاقة بين مديريّ المنشأة ومجلس الإدارة والمساهمين.
· تعمل على وضع الإطار التنظيميّ الـذي
يمكن من خلاله تحديد أهداف المنشأة وسبل تحقيقها من خلال توفير الحوافز المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيّة لكي يعملوا على تحقيق أهداف المنشأة التي تراعي مصلحة المساهمين.
· تؤدّي إلى الانفتاح على أسواق المال العالميّة وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين لتمويل المشاريع التوسيعيّة، فإذا كانت المنشآت لا تعتمد على الاستثمارات الأجنبيّة، يمكنها زيادة ثقة المستثمر المحليّ ومن ثم  زيادة رأس المال بتكلفة أقلّ.
· تحظى المنشآت التي بزيادة ثقة المستثمرين لأنّ قواعد الحوكمة تضمن حماية حقوقهم.
ب- أهميّة الحوكمة بالنسبة للمساهمين:
· تساعد في ضمان الحقوق لكافّة المساهمين مثل حق التصويت، وحق المشاركة في القرارات الخاصّة بأيّ تغيّرات جوهريّة قد تؤثّر على أداء المنشأة في المستقبل.
· الإفصاح الكامل عن أداء المنشأة والوضع المالي والقرارات المتّخذة من قبل الإدارة العليا يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتّبة على الاستثمار في هذه المنشآت.
أولاً: مبادئ الحوكمة: 
لقد أصدرت منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية OECD ستّة مبادئ للحوكمة وهي(
):
المبدأ الأوّل: ضمان وجود أساس لإطار فعّال لحوكمة المنشآت:وقد أضيف هذا المبدأ في الآونة الأخيرة إلى المبادئ الخمسة الأساسيّة ثمّ وضع في الأولويّة ليكون المبدأ الأوّل، ويتضمّن باختصار: 
· أنّه ذو تأثير فعّال على الأداء الاقتصاديّ الشامل.
· المتطلّبات القانونيّة والتنظيميّة في نطاق اختصاص تشريعيّ.
· توزيع المسؤوليّات في نطاق تشريعيّ. 
· لدى الجهات السلطة والنزاهة والموارد للقيام بواجباتها.
المبدأ الثاني: حقوق المساهمين والوظائف الرئيسيّة لأصحاب الملكيّة: ويشمل باختصار:
· توافر الحقوق الأساسيّة للمساهمين.
· الحق في المعلومات عن القرارات.
· الحق في المشاركة بالتصويت شخصياً أو غيابياً.
· الإفصاح عن الهياكل والترتيبات.
· تسهيل الممارسة لحقوق الملكيّة.
المبدأ الثالث: المعاملة المتساوية للمساهمين: ويتضمّن:
· معاملة المساهمين معاملة متساوية.
· منع التداول بين الداخليّين في المنشأة.
· الإفصاح عن العمليّات.
المبدأ الرابع: دور أصحاب المصالح: ويشتمل على:
· المصالح وفقاً للقانون أو نتيجة لاتفاقيّات متبادلة.
· التعويض مقابل انتهاك الحقوق.
· تطوير آليّات لتعزيز الأداء من أجل مشاركة العاملين.
· الحصول على المعلومات بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب.
· استكمال إطار فعّال للإعسار وآخر لتنفيذ حقوق الدائنين.
المبدأ الخامس: الإفصاح والشفافيّة: ومضمونه باختصار:
· الإفصاح عن هياكل الحوكمة وسياساتها.
· الإفصاح طبقاً للمستويات النوعيّة للمحاسبة والإفصاح المالي وغير المالي.
· القيام بمراجعة خارجيّة سنويّة مستقلّة بواسطة مراجع خارجيّ مستقلّ كفؤ.
· قابليّة المراجعة للمساءلة والمحاسبة أمام المساهمين.
· توفير فرصة متساوية، وتوقيت مناسب لإيصال المعلومات لمستخدميها.
· استكمال إطار الحوكمة بمنهج فعّال. 
المبدأ السادس: مسؤوليّات مجلس الإدارة: وتشمل باختصار ما يلي:
· العمل وفقاً للمعلومات الكاملة مع العناية الواجبة.
· ضرورة المعاملة العادلة للمساهمين.
· تطبيق معايير أخلاقيّة عالية مع أخذ مصالح
أصحاب المصالح الآخرين بعين الاعتبار.
· عرض استراتيجيّة المنشأة وسياساتها وخطط عملها السنويّة.
· الحكم الموضوعي المستقل على شؤون المنشأة.
· إتاحة جميع المعلومات لأعضاء مجلس الإدارة وفي الوقت المناسب.  
ثانياً: مساهمة التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة: 

يرى معهد المدققين الداخليّين IIA أنّ الحوكمة الجيّدة تتوقّف على المعلومات المتولّدة عن الأطراف الأربعة التي تشكّل نظام الحوكمة وهي: 
(مجلس الإدارة – الإدارة التنفيذيّة- المدققون الداخليّون- المدققون الخارجيّون )
وأنّ هذه العناصر الأربعة تشكّل الفهم الداخليّ لأنشطة المنشأة مع التقييم الخارجيّ المستقل(
). ومن ثم  فإنّ إدارة التدقيق الداخليّ من الأطراف الرئيسيّة المعنيّة بتطبيق مفهوم الحوكمة ،كما أكّدت مبادئ وقواعد حوكمة الشركات على ضرورة تطوير وظيفة التدقيق الداخليّ، وتفعيل دوره في إطار آليّات الحوكمة، مع التركيز على علاقته بلجنة التدقيق والمدقق الخارجي(
). 
وقد دعا الاتّحاد الأوروبي لمعهد المدققين الداخليّين عام /1999/ إلى المشاركة في المناقشات حول دور التدقيق الداخليّ في آليّات حوكمة الشركات، وقرّر بأن يضع في مسار عمله العلاقة بين التدقيق الداخليّ وحوكمة الشركات(
).  
فلفهم دور التدقيق الداخليّ في حوكمة الشركات لابدّ لنا من البحث في نقطتين أساسيتين، وهما: 
· المتطلّبات الأساسيّة من التدقيق الداخليّ في عمليّة الحوكمة.
· العلاقة بين التدقيق الداخليّ وباقي أطراف الحوكمة.
1. المتطلّبات الأساسيّة من التدقيق الداخليّ في عمليّة الحوكمة:  أكّدت معايير التدقيق الداخليّ الصادرة عن معهد المدققين الداخليّين الأمريكيّ على ضرورة أن يسهم نشاط التدقيق الداخليّ في تحسين إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة حيث يشير المعيار /2130/ إلى أنّه ينبغي أن يسهم نشاط التدقيق الداخليّ في عمليّات الحوكمة بواسطة تقييم وتحسين عمليّة الحوكمة من خلال الآتي(
):  
1. التحقّق من وضع القيم والأهداف وتوصيلها.
2. مراقبة عمليّة إنجاز الأهداف.
3. التحقّق من المساءلة.
4. التحقّق من الحفاظ على القيم في المنشأة.
وتعتبر بيئة النشاط الحاليّة وظيفة التدقيق الداخليّ وظيفة مساعدة للإدارة التنفيذيّة ولجنة التدقيق والإدارة العليا والمدقق الخارجيّ وأصحاب المصالح الآخرين إذا تمّ تجهيزها (بالموارد والأفراد) فإنّها ستقوم بدور هام ورئيسي في تعزيز وتفعيل الحوكمة، وبالرغم من أنّ مجلس الإدارة هو المسؤول عن عمليّة الحوكمة بالمنشأة إلّا أنّه يعتمد على أطراف أخرى كالإدارة التنفيذيّة والمدراء والمدققين للمساعدة في القيام بمسؤوليّاته في الحوكمة، ومن ثم  تعتبر التدقيق الداخليّ أحد الأطراف التي تساعد الإدارة العليا في عمليّة الحوكمة فهي مصدر هام للأطراف الأخرى المشتركة في عمليّة الحوكمة (وهي لجنة التدقيق- الإدارة العليا- المدقق الخارجيّ) في متابعة وتعزيز عمليّة الحوكمة بالمنشأة(
).  
يرى معهد المراجعين الداخليّين IIA بأنّ المتطلّبات الأساسيّة من وظيفة المراجعة الداخليّة في عمليّة الحوكمة تتمثّل في(
): 
1) متطلّبات للإدارة العليا: كخدمات تأكيد بشأن نظم الرقابة وخدمات استشاريّة بشأن التعامل مع المخاطر، وتتمثل متطلّبات الإدارة من التدقيق الداخليّ في:
· تقييم مستقلّ لنظام الرقابة الداخليّة.
· المساعدة في إعداد التقارير عن الرقابة الداخليّة. 
· تقييم كفاءة العمليّات.
· تحليل المخاطر. 
· تأكيدات متعلّقة بالمخاطر.
· إجراء التقييم الذاتيّ لكلٍّ من نظم الرقابة والمخاطر. 
2) متطلّبات للجنة التدقيق: كخدمات تأكيد بشأن نظم الرقابة والمخاطر، وتتمثل متطلّبات لجنة التدقيق من التدقيق الداخليّ في: 
· تأكيدات فيما يتعلّق بنظام الرقابة الداخليّة، بما في ذلك تقييم مستقل لذلك النظام بالمنشأة ككل.
· تقييم مستقلّ عن الممارسات والعمليّات المحاسبيّة الموجودة  بالتقارير الماليّة. 
· تحليل المخاطر بالتركيز على التقارير الماليّة والرقابة المحاسبيّة الداخليّة.
· القيام ببعض عمليّات الفحص الخاص. 
3) متطلّبات للإدارة التنفيذيّة: كخدمات استشاريّة بشأن التعامل مع المخاطر.
كما أنّه للتدقيق الداخليّ دورٌ هامٌ في تقييم مدى التزام الإدارة التنفيذيّة بمبادئ الحوكمة وذلك من خلال إعطاء الثقة للمعلومات التي يحصل عليها مجلس الإدارة ولجنة التدقيق عن الحوكمة، فعلى المدقق الداخليّ التركيز على تنفيذ هذه المبادئ أو المواثيق وليس على الاعتراف بالالتزام بها، ومن ثم  على المدققين الداخليّين توسيع أفقهم والاطّلاع المستمرّ على التغيّيرات المتسارعة في القوانين والتشريعات والإرشادات وفهم ليس ماذا تعني الكلمة، ولكن كيف يتمّ تطبيقها(
).
2. العلاقة بين التدقيق الداخليّ وباقي أطراف الحوكمة: يدعم كل طرف من أطراف حوكمة الشركات الأربع ( المدققين الداخليّين – المدققين الخارجيّين – لجنة التدقيق – مجلس الإدارة ) غيره من الأطراف في علاقة تكامليّة متبادلة، فتلزم معايير التدقيق الدوليّة المدققين الخارجيّين بضرورة الاتّصال بأطراف الحوكمة للعميل موضوع التدقيق، وذلك في الأمور التي تستدعي انتباههم عند أداء مهام التدقيق، كما أنّ إصدارات معهد المدققين الداخليّين  توصي المدققين الداخليّين بمناقشة البنود الهامّة مع مجلس الإدارة ولجنة التدقيق، ومن ثم  فإنّ أطراف الحوكمة يحصلون على المعلومات اللازمة لأداء مهامهم في حوكمة الشركات من مجموعتين من المدققين(
).
ووفقاً للإحصائيّات الحديثة فإنّ أكثر من نصف المنشآت الكبيرة التي أفلست منذ عام /1996/ والبالغ عددها /673/ منشأة، لم يقدّم المدقق الخارجيّ في تقريره أيّ تحذيرات باحتمال فشل تلك الشركات، بل على العكس من ذلك أصدر بشأنها تقريراً نظيفاً(
).
وتشير هذه الاحصائيّات إلى أنّه كلّما كبر حجم المنشأة وازدادت درجة تعقيد نشاطها، كلّما كان من الصعب على المدققين الخارجيّين، الإدارة، واللجان تكوين صورة دقيقة للمخاطر التي تتعرّض لها المنشأة وإجراءات الرقابة عليها وتطبيق الحوكمة عليها، وهنا يأتي دور التدقيق الداخليّ ليقوم بمهامه من خلال علاقات تفاعليّة بينها وبيـن باقي أطراف الحوكمة،على النحو الآتي:
1) العلاقة بين التدقيق الداخليّ والمدقق الخارجيّ:
تأتي أهميّة العلاقة بين التدقيق الداخليّ والمدقق الخارجيّ بالنسبة لحوكمة الشركات من خلال اعتماد المدقق الداخليّ على التدقيق الداخليّ في تدقيق القوائم الماليّة وبمعنى آخر قرارالاعتماد Reliance Decision، ويتأثّر مدى الاعتماد على عمل التدقيق الداخليّ بنزاهة الإدارة، فكلّما زادت نزاهة الإدارة كلّما زاد اعتماد المدقق الخارجيّ على عمل إدارة التدقيق الداخليّ(
).
ويعتمد المدققون الخارجيّيون على عمل التدقيق الداخليّ في كل من اختبار الرقابة الداخليّة والاختبارات التفصيليّة، بالإضافة إلى اعتمادهم عليها عند التخطيط للتدقيق الخارجيّ(
).
ويجب أن يعلم المدقق الخارجيّ وأن يكون له اتّصال بتقارير التدقيق الداخليّ ذات العلاقة وأن يتمّ إعلامه بأيّ أمور مهمّة تصل إلى علم المدقق الداخليّ والتي قد تؤثّر على عمل المدقق الخارجيّ، وبالمثل يقوم المدقق الخارجيّ عادةً بإخطار المدقق الداخليّ بأيّ أمور مهمّة قد يكون لها أثر على التدقيق الداخليّ. 
ومن الجدير بالذكر أنّ عمل التدقيق الداخليّ والذي يعتمد عليه المدقق الخارجيّ يتمّ أداؤه بصفـة مستقلّة عن التدقيق الخارجيّ وليـس
بغرض تقديم مساعدة مباشرة لها.
وفي الواقع يُستثمر هذا التعاون بين المدقق الداخليّ والمدقق الخارجيّ في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات وزيادة فعاليتها في عدّة نواحي أهمّها مايلي(
): 
1. يستطيع المدقق الخارجيّ الاعتماد على المدقق الداخليّ في معرفة ما إذا كان نظام الرقابة الداخليّة ينفّذ بطريقة مرضية للحفاظ على دقّة وشفافيّة البيانات المسجّلة بالدفاتر وينعكس على عدالة الإفصاح.
2. يتوفّر للمدقق الخارجيّ المعلومات الكافية عن توزيع المهام والمسؤوليّات بين أفراد المنشأة.
3. يساعد المدقق الداخليّ المدقق الخارجيّ في نهاية السنة الماليّة في الحصول على مصادقات من العملاء بأرصدة حساباتهم وفي تحضير كشوف ومرفقات بعض بنود الميزانيّة. 
4. يمكن للمدقق الخارجيّ الاعتماد على أوراق العمل والتقارير التي يقدّمها المدققون الداخليّون من خلال قيامهم بأنشطة التدقيق.
5. الاعتماد على المدقق الداخليّ بالنسبة لفحص عمليّات الفروع وعمليّات الجرد التي تتمّ فيها في حالة المنشآت ذات الفروع المنشرة جغرافيّاً. 
6. اعتماد المدقق الخارجيّ على الداخليّ يقلّل من التفاصيل ويركّز على الأمور الجوهريّة.
7. اعتماد المدقق الخارجيّ على المدقق الداخليّ في مجال اكتشاف التلاعب نظراً لتواجده الدائم في المنشأة واحتكاكه بكافّة المستويات الإداريّة.
8. يجب أن يلتقي المدققون الداخليّون والمدققون الخارجيّون دوريّاً من أجل مناقشة الاهتمامات المشتركة والانتفاع من مهاراتهم المتكاملة وحصول كل منهم على فهم لنطاق عمل الآخر.
2) العلاقة بين التدقيق الداخليّ ولجنة التدقيق: لجنة التدقيق هي إحدى اللجان الرئيسيّة لمجلس الإدارة والمتكوّنة من الأعضاء غير التنفيذيّين بالمجلس، وينبغي النظر إلى تكوين لجان التدقيق على أنّه تطوير لعمليّة التدقيق في معناها الواسع، فهذه اللجان يمكن أن تدعم موضوعيّة ومصداقيّة إعداد التقارير الماليّة، كما يمكن أن تساعد المدراء التنفيذيّين في الوفاء بمسؤوليّاتهم، وتدعم وتقوّي دور المدراء غير التنفيذيّين، وتدعم استقلالية المدققين وتحسّن من أعمال التدقيق، وتحسّن الاتّصال بين المدراء والمدققين والإدارة، بالإضافة إلى ذلك تساعد في إيجاد نوع من الرقابة من قبل المساهمين على الإدارة، ويمكن اعتبارها أداة مفيدة ومعاونة لمجلس الإدارة في مراقبة أداء المنشأة وتسيير نشاطها(
). 
وقد وضع معهد المدققين الداخليّين مادة في موقعه على الانترنيت عن التدقيق الداخليّ ولجنة التدقيق بأنّهما يعملان معاً نحو أهداف مشتركة كمايلي(
):    
"إنّ مهام ومسؤوليّات وأهداف لجنة التدقيق والتدقيق الداخليّ هما توأمان بوسائل عديدة، وبالتأكيد فإنّه مع زيادة حجم مسؤوليّة المنشأة فإنّ أهميّة لجان التدقيق والتدقيق والعلاقة بينهما سوف تزيد أيضاً، فلجنة التدقيق لها مسؤوليّات رئيسيّة في التأكّد من أنّ الآليّات داخل المنشأة تؤدّي وظيفتها بصفة مستمرّة وبوضوح، وإحدى هذه الآليّات القويّة والمتناغمة هي علاقة التعاون مع التدقيق الداخليّ، ومعهد المدققين الداخليّين في نشرته عن وضع لجان التدقيق قد خطا خطوة نحو رفع مستوى نوع العلاقة بما يساعد لجان التدقيق والتدقيق الداخليّ على العمل معاً نحو تحقيق الأهداف المشتركة".
حيث تتحمّل إدارة التدقيق الداخليّ التزامات مباشرة تجاه لجنة التدقيق، ونعرض فيمايلي أهم مجالات خدمات التدقيق الداخليّ للجنة التدقيق(
):
1- التقاريرالماليّة والإفصاح المحاسبيّ: من المعروف أنّ مجلس الإدارة هو الذي يتحمّل المسؤوليّة الأولى عن إعداد التقارير الماليّة وما تتضمّنه من مبادئ محاسبيّة، ويتّجه مجلس الإدارة إلى تشكيل لجنة التدقيق لمساعدته في الوفاء بهذه المسؤوليّة وذلك لتأمين خبرة معيّنة في القضايا الفنيّة المرتبطة بهذه التقارير، ورغم أنّ لجنة التدقيق تتلقى مساعدات هامّة من المدقق الخارجيّ بهذا الخصوص، إلّا أنّه يتعيّن عليها البحث عن آليّات أخرى مساعدة، وأحد هذه الآليّات هي التدقيق الداخليّ، ومن ثم  فإنّ هناك هدف ومصلحة مشتركة بين المدققين الداخليّين ولجنة التدقيق فيما يتعلّق بالإفصاح المحاسبيّ والتقارير الماليّة.  
2- مدى ملائمة الرقابة الماليّة المحاسبيّة: تتحمل لجنة التدقيق مسؤوليّة خاصة في مجال ملائمة الرقابة الداخليّة المحاسبيّة في المنشأة، فيتعيّن عليها البحث عن مساعدة أطراف متعدّدة كالتدقيق الداخليّ والإدارة الماليّة والتدقيق الخارجيّ، ويعتبر التدقيق الداخليّ في موقع متميّز لمساعدة لجنة التدقيق لارتباط عملها بمدى ملائمة وفعاليّة النظام الكلّي للرقابة الداخليّةً.
3- رقابة الانحرافات والمخالفات الماليّة: تشير إحدى الدراسات المسحيّة إلى أنّ90% من المدققين الداخليّين يعتمدون بمسؤولياتهم عن التقرير عن الانحرافات والمخالفات إلى لجنة التدقيق، وتظهر فعاليّة لجان التدقيق في مراقبة تصحيحات العيوب والأخطاء التي ترد في تقارير المدقيقين الداخليّين(
).  
4- أنشطة التدقيق: ينبغي أن يكون المدقق الداخليّ قادراً على الوفاء باحتياجات لجنة التدقيق من غير تلك التي تحصل عليها من المدقق الخارجيّ، ويجب أن يقدّم المدقق الداخليّ خدماته كجزء متكامل لبرنامج التدقيق الكلّي الذي يتمّ تنظيمه بواسطة لجنة التدقيق كما ينبغي على لجنة التدقيق أن تحدّد ما إذا كانت أنشطة التدقيق تنفّذ وفقاً لمعايير التدقيق.
حيث تكون لجنة التدقيق مسؤولة بصفة عامّة عن استعراض نظام وبرامج التدقيق الداخليّ ولدى استكمال عمليّات التدقيق الداخليّ تقوم لجنة التدقيق باستعراض أيّ نتائج مع المدقق الداخليّ كما يجب أن تستعرض أيّة توصيات أو إجراءات قامت بها إدارة المنشأة(
).
3) العلاقة بين التدقيق الداخليّ ومجلس الإدارة:
أصبحت الإدارة تعتمد على التدقيق الداخليّ في تحسين عمليّة الحوكمة أكثر من أيّ وقت مضى، وذلك لما للمدققين الداخليّين من دور محوريّ في التحقق، الاستشارة، وإدارة المخاطر.
وقـد أشارت المعايير الدولية للممارسـة المهنيّة للتدقيق الداخليّ إلى أنّه يمكن للمدققين الداخليّين تقديم العون للإدارة ومجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياتهم في حوكمة الشركات، وذلك على النحو الآتي(
):
· مساعدة مجلس الإدارة في التقييم الذاتي للحوكمة. 
· تقديم أفكار أفضل لتنفيذ إجراءات الرقابة الداخليّة وعمليّة إدارة المخاطر للجنة التدقيق.
· البحث عن فرص أفضل لتحقيق الالتزام بغرض تخفيض التكلفة على المدى الطويل.
· فحص قواعد وآداب السلوك الأخلاقي بالمنشأة للتحقّق من مدى كفايتها لتحقيق الهدف منها ومن أنّها بُلّغت للعاملين.
· تنفيذ التدقيق السنويّ بالعناية اللازمة وإعداد تقرير بالنتائج يُرفع إلى لجنة التدقيق.
· مراعاة الإفصاح والشفافيّة عند إعداد وتنفيذ خطّة التدقيق السنويّة.
وتحتاج إدارة التدقيق الداخليّ لدعم من مجلس الإدارة والإدارة العليا لكي تستطيع القيام بذلك، فهذا الدعم ضروري لعدة أسباب(
):
1. خلق الجو المناسب للعمل معاً لتحقيق الأهداف الكليّة للمنشأة ككل.
2. تكوين وحدة قويّة للتدقيق الداخليّ تجعل العاملين لديها راضين عن أنفسهم وعن الأعمال والخدمات التي يقدّمونها وهذا ما يؤدّي لزيادة فعاليّة وكفاءة هذه الخدمات. 
3. إنّ سلوك العاملين تجاه التدقيق الداخليّ ومن يقوم بها يصبح تعاونيّاً وإيجابيّاً عندما يدركون أنّ وحدة التدقيق الداخليّ تحظى باهتمام الإدارة العليا.
ويتولّى مجلس الإدارة في هذا الشأن(
): 

· التأكّد من وجود ذراع فعّال للتدقيق الداخليّ يرتبط مباشرة بالمسؤول التنفيذيّ الأوّل ويرفع إليه تقاريره، ولديه في نفس الوقت حقّ الاتّصال في جميع الأوقات برئيس لجنة التدقيق.
· وضع سياسة لشغل وظائف التدقيق الداخليّ.
· المحافظة بشكلٍ كافٍ على استقلاليّة وكفاءة موظّفي التدقيق الداخليّ.
· تلقّي تقارير من المدققين الداخليّين والإدارة التنفيذيّة ولجنة التدقيق بشأن مخالفة القوانين والقواعد واللوائح الإشرافيّة، وضمان قيام الإدارة باتّخاذ الإجراءات اللازمة.
· تقدير مدى الحاجة إلى التدقيق الداخليّ والنظر فيما إذا كانت هناك عوامل وثيقة الصلة بأنشطة المنشأة تتطلّب الحاجة إلى التدقيق الداخليّ. 
لذا يجب على مجلس الإدارة إدراك أهميّة عمليّة التدقيق والعمل على نشر الوعي بهذه الأهميّة لدى كافة العاملين في المنشأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم استقلاليّة ومكانة المدققين.
منهجيّة الدراسة

اولاً: مجتمع الدراسة:
يتكوّن مجتمع الدراسة من أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيّين العاملين في المصارف العامّة والبالغ عددهم 100 مدير وعضو مجلس إدارة، موزّعين على 6 مصارف عامّة في كل منها 9 أعضاء مجلس إدارة و10 مديريّات مع الأخذ بعين الاعتبار الازدواجيّة بين بعض أعضاء مجلس الإدارة ومدراء المديريّات في بعض الحالات). وكذلك أعضاء من مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيّين العاملين في المصارف الخاصة والبالغ عددهم 75 عضواً ومديراً في 6 مصارف حيث وزّعت الاستبانات على المدراء التنفيذييّن وأعضاء مجلس الإدارة أمّا عيّنة الدراسة فكانت:
1. المصارف العامّة: بلغ حجم العينّة 90 مفردة حيث تمّ توزيع 90 استبانة أعيد منها 77 استبانة والصالح للتحليل 70 استبانة.
2. المصارف الخاصّة: بلغ حجم العينّة 60 مفردة حيث وزّعت 60 استبانة في المصارف الخاصّة أُعيد منها 53 استبانة والصالح للتحليل 47 استبانة.  
ثانياً: اداة الدراسة: :
استخدم الاستبيان كأداة  لجمع البيانات الاولية بالاعتماد على  مقياس /ليكرت الخماسي/ لبيان آراء أفراد عيّنة الدراسة حول العبارات الواردة في الاستبيان، وخصّصت خمسة أوزان ترجيحية لإيجاد الأوساط الحسابيّة لآراء عيّنة الدراسة فخصص الوزن (5) للحالة موافق بشدة، و(4) للحالة أوافق، و (3) للحالة محايد و (2) لغير موافق و(1) لغير موافق بشدة. وتكون الاستبيان من قسمين القسم الاول وشمل الخصائص الديموغرافية للمجيبين والقسم الثاني وشمل العبارات التي تقيس اراء المجيبين حول مساهمة التدقيق الداخلي  في تطبيق الحوكمة. وعند اجراء التحليل الاحصائي فقد اعتمدت الأوساط الحسابيّة للمستجيبين، و فق ثلاث مجموعات بهدف مزيدا من التوضيح حيث تمّ تحديد درجة المساهمة وفقاً للاوساط الحسابية لاجابات الافراد وصنفت الى ثلاث مستويات تمثل  درجة المساهمة وكما يلي:
1) المساهمة بدرجة كبيرة: وهي مساهمة ما جاء قي الفقرات التي كانت الأوساط الحسابيّة لها تساوي أو تزيد عن (3.5) والتي إذا ما اقتربت إلى أقرب رقم صحيح تصبح (4) وهي ذات الوزن الذي خصّص لحالة الموافقة، وهي بذلك تضم درجتي الموافقة والموافقة بشدّة.
2) المساهمة بدرجة متوسطة: وهي مساهمة الفقرات التي تنحصر الأوساط الحسابيّة لها ما بين تساوي أو تقلّ عن (3.5) وتساوي أو تزيد عن (2.5) التي إذا ما قربت إلى أقرب رقم صحيح تصبح (3) وهي ذات الوزن الذي خصّص لحالة المحايد.
3) المساهمة بدرجة متدنية: وهي مساهمة ما جاء في الفقرات التي أوساطها الحسابيّة تقلّ عن (2.5) والتي إذا ما قربت إلى أقرب رقم صحيح تصبح (2) وهي ذات الوزن الذي خصّـص
لحالة غير الموافقة، وهي بذلك تضمّ درجتي غير الموافقة وغير الموافقة بشدّة.
وقد بلغ عدد الاستبانات المعادة والصالحة للتحليل 70 استبانة من المصارف العامة و47 استبانة من المصارف الخاصّة. 

ثالثاً: الاختبارات الخاصّة بأداة الدراسة: 

الصدق الظاهريّ: 

وللتأكد من أن المقياس الذي تمّ استخدامه في الدراسة يقيس ما ينبغي لأن يقيسه(
) فقد أجريت اختبارات الصدق الظاهريّ وصدق المحتوى. وبهدف التأكد من أن العبارات التي تحتويها أداة الدراسة تؤدّي إلى جمع بيانات دقيقة (
)، فقد عرضت الاستبانة على  مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في  أقسام المحاسبة في الجامعات السورية وعدد من الخبراء العاملين في البنوك، وذلك لإبداء ملاحظاتهم ووجهة نظرهم في الاستبيان من حيث مناسبتها لقياس مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة حيث تم الاخذ بملاحظاتهم كما أجري اختبار قبلي للاستبانة، وبناءً على ملاحظات المحكّمين ونتائج الاختبار القبلي فقد تمّ تعديل الاستبيان. 
ثبات الأداة: 


لقد تمّ استخدام معامل الاتّساق الداخليّ كرونباخ ألفا (1) للإجابات و كانت قيمة كرونباخ ألفا (0.955) لكافة العبارات، الأمر الذي  يعني أنّ هناك اتّساق داخليّ في استبانة الدراسة أي أنّه يمكن الاعتماد على البيانات التي جمعت من خلالها.
رابعاً: الأساليب الإحصائية المستخدمة:
لأغراض تحقيق أهداف الدراسة، استخدمت الأساليب الإحصائيّة الآتية:

1- الأساليب الإحصائيّة الوصفيّة: استخدمت هذه الأساليب للحصول على مؤشّرات عامّة حول خصائص مجتمع الدراسة، وتوصيف متغيّرات الدراسة وقياس مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة وشملت التوزيع التكراريّ والنسب المئويّة ومقاييس النزعة المركزيّة (المتوسط) ومقاييس التشتّت (الانحراف المعياريّ).
2- اختبار (ت) (T-Test): وذلك لاختبار فيما إذا كانت قيمة الأوساط الحسابيّة لإجابات المجيبين تختلف عن قيمة معيّنة، وذلك لاختبار الفرضيّات، .
و تمّ استخدام Statistical Package for Social Sciences (SPSS) الحزمة الإحصائيّة للعلوم الاجتماعيّة لتحليل بيانات الدراسة.
أولاً: تحليل البيانات وعرض النتائج:     
خصائص المستجيبين:
لغايات التعرف على الخصائص الديموغرافية للمستجيبين تمّ تحديد متغيّرات التخصّص العلمي, المؤهل العلمي, مكان العمل, المسمى الوظيفي, عدد سنوات الخبرة, حيث تمّ استخراج التكرارات والنسب المئوية لها وتحليلها كما هو مبين في الجدول رقم (1).
جدول (1)
خصائص المستجيبين

	المتغير
	التكرار
	النسبة المئوية

	التخصص العلمي
	محاسبة
	40
	34.2

	
	علوم ماليّة ومصرفيّة
	19
	16.2

	
	إدارة أعمال
	25
	21.4

	
	اقتصاد
	18
	15.4

	
	أخرى
	15
	12.8

	المؤهل العلمي
	ثانوية عامة
	1
	0.9

	
	دبلوم متوسط
	8
	6.8

	
	بكالوريوس
	68
	58.1

	
	ماجستير
	23
	19.7

	
	دكتوراه
	17
	14.5

	مكان العمل
	مصرف خاص
	47
	40.2

	
	مصرف عام
	70
	59.8

	المسمى الوظيفي
	عضو مجلس إدارة
	42
	35.9

	
	مدير تنفيذي
	75
	64.1

	عدد سنوات الخبرة
	أقل من 5 سنوات
	22
	18.8

	
	من 5 إلى أقل من 10
	46
	39.3

	
	من 10 إلى أقل من15
	33
	28. 2

	
	15 سنة فأكثر
	16
	13.7

	
	117
	100


يتبين من جدول (1) أنّ (92.3%) من المستجيبين من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وأنّ النسبة الأعلى من التخصّص العلميّ وهي (34.2 %) تخصّص في المحاسبة كما أنّ (18.8%) خبرتهم أقل من خمس سنوات بينما الباقي والبالغ نسبتهم (80.2 %) خبرتهم أكثر من  خمس سنوات.
وممّا سبق يتّضح أنّ المستجيبين المشمولين في الدراسة يتوفّر فيهم التأهيل العلميّ والتخصّص والخبرة الكافيين للإجابة على فقرات استبيان الدراسة ولديهم الدراية والمعرفة بموضوع الدراسة, مما يعني إمكانيّة الوثوق في استجاباتهم والاعتماد عليها بمصداقية عالية.
ثانياً: تحليل البيانات وعرض النتائج: 

أ- المصارف العامة:



لقد تمّ تحديد (20) فقرة تدلّ في مجملها وتقيس مدى مساهمة التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة العامّة، وقد تمّ استخراج المتوسّطات الحسابيّة مرتّبة من الأكبر الى الأصغر، والانحرافات المعياريّة، ودرجة المساهمة لكلّ فقرة من هذه الفقرات، والتي يبيّنها الجدول مرتّبة حسب المتوسّطات الحسابيّة.
جدول (2)  آراء و تصوّرات المستجيبين حول مدى مساهمة التدقيق الداخليّ في 
تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة العامّة
	الفقرة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	درجة المساهمة

	يساعد التدقيق الداخلي الإدارة العليا في حل المشكلات الإدارية المهمة وتجاوز الروتين
	4.14
	0.51
	كبيرة

	يعمل التدقيق الداخلي على زيادة درجة الشفافية والدقة والوضوح في التقارير المالية للمصرف
	4.00
	0.64
	كبيرة

	يعمل التدقيق الداخلي على تقديم التوصيات والمقترحات التي تساعد على تحسين الحوكمة في المصرف 
	3.96
	0.62
	كبيرة

	يساعد التدقيق الداخلي على ضمان وجود إطار فعّال للحوكمة في المصرف
	3.87
	0.54
	كبيرة

	يكفل التدقيق الداخلي لأعضاء مجلس الإدارة الإبلاغ عن نتائج التدقيق بدقة وفي الوقت المناسب 
	3.83
	0.82
	كبيرة

	يساعد التدقيق الداخلي في تحسين الممارسات الإدارية في المصرف
	3.77
	0.62
	كبيرة

	يخول التدقيق الداخلي بفحص وإعداد تقرير عن اي نشاط من أنشطة المصرف أو أي مستوى إداري فيه
	3.76
	0.81
	كبيرة

	يتأكد التدقيق الداخلي من وجود آليات لتسوية الشكاوي أو الخلافات التي تنشا بين المصرف وأصحاب العمل
	3.74
	0.72
	كبيرة

	يعقد التدقيق الداخلي بشكل دوري لقاءات مع مجالس الإدارة في المصرف
	3.74
	0.86
	كبيرة

	يقوم التدقيق الداخلي بمد المدقق الخارجي ولجنة التدقيق والإدارة بالمعلومات الضرورية التي تساعد في الحوكمة
	3.73
	0.70
	كبيرة

	يقوم التدقيق الداخلي بالتأكد من فعالية أداء إدارة المصرف و المساءلة التنظيمية فيها
	3.63
	0.75
	كبيرة

	يقوم التدقيق الداخلي بالتحقق من وضع الإدارة لمعايير كافية للتحقق من إنجاز الأهداف
	3.63
	0.64
	كبيرة

	يضمن التدقيق الداخلي التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للمصرف من خلال مساعدة مجالس الإدارة للقيام بهما
	3.63
	0.73
	كبيرة

	 تقوم إدارة التدقيق الداخلي بمتابعة وتقييم نظم توليد المعلومات في المصرف بشكل عام للتأكد من صحة ودقة المعلومات الناتجة عن هذه النظم 
	3.61
	0.71
	كبيرة

	قوم إدارة التدقيق الداخلي بمتابعة وتقييم سياسات المساءلة التي تتبعها الإدارة التنفيذية والتقرير عن ذلك إلى الإدارة العليا للمصرف
	3.56
	0.83
	كبيرة

	يساعد التدقيق الداخلي على تحسين عمليات الإفصاح والاتصال في المصرف على كافة المستويات
	3.53
	0.77
	كبيرة

	يتأكد  التدقيق الداخلي من توافر النزاهة والقيم الأخلاقية لدى السلطات الإشرافية التنظيمية والتنفيذية للقيام بواجباتهم بطريقه موضوعية
	3.51
	0.88
	كبيرة

	تشرف إدارة التدقيق الداخلي على فعالية ممارسة الحوكمة في المصرف والالتزام بمبادئها
	3.49
	0.85
	متوسط

	يضمن التدقيق الداخلي حقوق الأقلية من المساهمين من الممارسات الاستغلالية للمساهمين المسيطرين في المصرف
	3.44
	0.88
	متوسط

	يضمن التدقيق الداخلي المشاركة الفعالة للمساهمين في القرارات الرئيسية وحق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
	3.44
	0.77
	متوسط

	كافة الفقرات
	3.70
	0.52
	كبيرة


أمّا فيما يتعلّق بتفصيل الإجابات على الفقرات المكوّنة لهذا المجال فإنّنا نلاحظ من الجدول أنّ المتوسّط الحسابيّ للفقرتين المتعلّقتين بأنّ التدقيق الداخليّ في المصارف السوريّة العامّة يساعد الإدارة العليا في حل المشكلات الإداريّة المهمّة وتجاوز الروتين، ويعمل التدقيق الداخليّ على زيادة درجة الشفافيّة والدّقة والوضوح في التقارير الماليّة للمصرف، بلغ (4.14) و(4) على التوالي، ممّا يعني أنّ التدقيق الداخليّ يسهم بدرجة كبيرة فيما جاء في تلك الفقرتين. 
هذا وقد بلغت قيمة المتوسّط الحسابيّ (3.96) للفقرة المتعلّقة بأنّ التدقيق الداخليّ يعمل على تقديم التوصيات والمقترحات التي تساعد على تحسين الحوكمة في المصرف، في حين بلغت قيمة المتوسّط الحسابيّ (3.87) و(3.83) للفقرتين المتعلقتين بأنّ التدقيق الداخليّ يساعد على ضمان وجودة إطار فعّال للحوكمة في المصرف، ويكفل التدقيق الداخليّ لأعضاء مجلس الإدارة الإبلاغ عن نتائج التدقيق بدقّة وفي الوقت المناسب، أي أنّه يلعـب دوراً كبيراً في المصارف السوريّة العامّة بدرجة كبيرة في هذه المجال. 

وقد انحصرت المتوسّطات الحسابيّة ما بين (3.73-3.77 ) للفقرات المتعلّقة بأنّ التدقيق الداخليّ يساعد في تحسين الممارسات الإدارية في المصرف، ويخوّل التدقيق الداخليّ بفحص وإعداد تقرير عن أيّ نشاط من أنشطة المصرف أو أيّ مستوى إداريّ فيه، ويتأكّد التدقيق الداخليّ من وجود آليات لتسوية الشكاوي أو الخلافات التي تنشا بين المصرف وأصحاب العمل، ويعقد التدقيق الداخليّ بشكل دوريّ لقاءات مع مجالس الإدارة في المصرف، ويقوم التدقيق الداخليّ بمد المدقق الخارجيّ ولجنة التدقيق والإدارة بالمعلومات الضروريّة التي تساعد في الحوكمة، و يلاحظ أنّ بعض هذه الفقرات قد حاز على نفس المتوسط الحسابي ممّا يعني أنّها تتساوى في الأهميّة من حيث التنفيذ والوجود في المصارف العامّة السوريّة.
أمّا الفقرات: يقوم التدقيق الداخليّ بالتأكّد من فعاليّة أداء إدارة المصرف والمساءلة التنظيميّة فيها، ويقوم التدقيق الداخلي بالتحقّق من وضع الإدارة لمعايير كافية للتحقّق من إنجاز الأهداف، ويضمن التدقيق الداخلي التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للمصرف من خلال مساعدة مجالس الإدارة للقيام بهما، وتقوم إدارة التدقيق الداخليّ بمتابعة وتقييم نظم توليد المعلومات في المصرف بشكل عام للتأكد من صحة ودقّة المعلومات الناتجة عن هذه النظم فإنّها حصلت على متوسطات حسابية (3.63) للفقرات الثلاث الأول و(3.61) للفقرة الأخيرة. 

في حين تراواحت المتوسّطات الحسابيّة للفقرات: تقوم إدارة التدقيق الداخليّ بمتابعة وتقييم سياسات المساءلة التي تتبعها الإدارة التنفيذيّة والتقرير عن ذلك إلى الإدارة العليا للمصرف، ويساعد التدقيق الداخليّ على تحسين عمليّات الإفصاح والاتّصال في المصرف على كافة المستويات، ويتأكّد التدقيق الداخلي من توافر النزاهة والقيم الأخلاقيّة لدى السلطات الإشرافية التنظيميّة والتنفيذيّة للقيام بواجباتهم بطريقه موضوعيّة ما بين (3.51-3.56). 
وجميع الفقرات السابقة ذات متوسّطات تزيد عن (3.5) ممّا يعني أنّها تتوفّر وتوجد في المصارف السوريّة العامّة بدرجة كبيرة.
في حين قلّت المتوسّطات الحسابيّة عن (3.5) للفقرات: تشرف إدارة التدقيق الداخليّ على فعاليّة ممارسة الحوكمة في المصرف والالتزام بمبادئها، ويضمن التدقيق الداخليّ حقوق الأقليّة من المساهمين من الممارسات الاستغلاليّة للمساهمين المسيطرين في المصرف، ويضمن التدقيق الداخليّ المشاركة الفعالة للمساهمين في القرارات الرئيسيّة وحقّ التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، الأمر الذي يقودنا إلى أنّها تتوفّر وتنفّذ بالمصارف السوريّة العامّة بدرجة متوسّطة. إنّ قيمة المتوسّط الحسابيّ لكافة الفقرات بلغ (3.70) وهذا يقودنا إلى الاستنتاج بأنّ التدقيق الداخليّ يساهم في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة العامة. 
ب- المصارف الخاصة:

لقد تمّ تحديد (20) فقرة تدلّ في مجملها
وتقيس مدى مساهمة التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة في المصارف السورية الخاصة، وقد تمّ استخراج المتوسّطات الحسابيّة مرتّبة من الأكبر إلى الأصغر، والانحرافات المعياريّة، ودرجة المساهمة لكلّ فقرة من هذه الفقرات، و التي يبيّنها الجدول الآتي مرتّبة حسب المتوسّطات الحسابيّة.
جدول (3) 
آراء و تصوّرات المستجيبين حول مدى مساهمة التدقيق الداخليّ 
في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة الخاصّة

	الفقرة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	درجة المساهمة

	يتأكد  التدقيق الداخلي من توافر النزاهة والقيم الأخلاقية لدى السلطات الإشرافية التنظيمية والتنفيذية للقيام بواجباتهم بطريقة موضوعيّة
	4.30
	0.66
	كبيرة

	يعمل التدقيق الداخلي على زيادة درجة الشفافية والدقة والوضوح في التقارير المالية للمصرف
	4.19
	0.58
	كبيرة

	يكفل التدقيق الداخلي لأعضاء مجلس الإدارة الإبلاغ عن نتائج التدقيق بدقة وفي الوقت المناسب 
	4.17
	0.99
	كبيرة

	يخول التدقيق الداخلي بفحص وإعداد تقرير عن أي نشاط من أنشطة المصرف أو أي مستوى إداري فيه
	4.15
	0.62
	كبيرة

	يساعد التدقيق الداخلي على ضمان وجود إطار فعّال للحوكمة في المصرف
	4.13
	0.58
	كبيرة

	يعمل التدقيق الداخلي على تقديم التوصيات والمقترحات التي تساعد على تحسين الحوكمة في المصرف 
	4.09
	0.78
	كبيرة

	يساعد التدقيق الداخلي في تحسين الممارسات الإدارية في المصرف
	4.06
	0.89
	كبيرة

	يعقد التدقيق الداخلي بشكل دوري لقاءات مع مجالس الإدارة في المصرف
	4.02
	0.97
	كبيرة

	يقوم التدقيق الداخلي بالتأكد من فعالية أداء إدارة المصرف و المساءلة التنظيمية فيها
	4.00
	0.72
	كبيرة

	يقوم التدقيق الداخلي بمد المدقق الخارجي ولجنة التدقيق والإدارة بالمعلومات الضرورية التي تساعد في الحوكمة
	3.98
	0.82
	كبيرة

	يساعد التدقيق الداخلي على تحسين عمليات الإفصاح والاتصال في المصرف على كافة المستويات
	3.96
	0.78
	كبيرة

	يتأكد التدقيق الداخلي من وجود آليات لتسوية الشكاوي أو الخلافات التي تنشا بين المصرف وأصحاب العمل
	3.91
	0.80
	كبيرة

	يقوم التدقيق الداخلي بالتحقق من وضع الإدارة لمعايير كافية للتحقق من إنجاز الأهداف
	3.91
	0.65
	كبيرة

	يساعد التدقيق الداخلي الإدارة العليا في حل المشكلات الإدارية المهمة وتجاوز الروتين
	3.89
	0.81
	كبيرة

	يقوم إدارة التدقيق الداخلي بمتابعة وتقييم نظم توليد المعلومات في المصرف بشكل عام للتأكد من صحة ودقة المعلومات الناتجة عن هذه النظم 
	3.85
	0.69
	كبيرة

	يضمن التدقيق الداخلي التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للمصرف من خلال مساعدة مجالس الإدارة للقيام بهما
	3.81
	0.68
	كبيرة

	تقوم إدارة التدقيق الداخلي بمتابعة وتقييم سياسات المساءلة التي تتبعها الإدارة التنفيذية والتقرير عن ذلك إلى الإدارة العليا للمصرف
	3.79
	0.88
	كبيرة

	يضمن التدقيق الداخلي حقوق الأقلية من المساهمين من الممارسات الاستغلالية للمساهمين المسيطرين في المصرف
	3.79
	1.00
	كبيرة

	يضمن التدقيق الداخلي المشاركة الفعالة للمساهمين في القرارات الرئيسية وحق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
	3.79
	1.00
	كبيرة

	تشرف إدارة التدقيق الداخلي على فعالية ممارسة الحوكمة في المصرف والالتزام بمبادئها
	3.66
	0.94
	كبيرة

	كافة الفقرات 
	3.97
	0.43
	كبيرة


فيما يتعلّق بالمتوسّطات الحسابيّة للفقرات فإن الجدول رقم ( ) يشير إلى أنّ المتوسّطات الحسابيّة تتراوح ما بين (3.66-4.3) لكلٍّ من الفقرات المتعلّقة بأنّ المراجعة الداخليّة تتأكّد من توافر النزاهة والقيم الأخلاقيّة لدى السلطات الإشرافيّة التنظيميّة والتنفيذيّة للقيام بواجباتهم بطريقة موضوعيّة، وتعمل المراجعة الداخليّة على زيادة درجة الشفافيّة والدقّة والوضوح في التقارير الماليّة للمصرف، وتكفل المراجعة الداخليّة لأعضاء مجلس الإدارة الإبلاغ عن نتائج المراجعة بدقّة وفي الوقت المناسب، وتخوّل المراجعة الداخلية بفحص وإعداد تقرير عن أي نشاط من أنشطة المصرف أو أي مستوى إداري فيه، وتساعد المراجعة الداخليّة على ضمان وجود إطار فعّال للحوكمة في المصرف، وتعمل المراجعة الداخليّة على تقديم التوصيات والمقترحات التي تساعد على تحسين الحوكمة في المصرف، وتساعد المراجعة الداخليّة في تحسين الممارسات الإداريّة في المصرف، وتعقد المراجعة الداخليّة بشكل دوري لقاءات مع مجالس الإدارة في المصرف، وتقوم المراجعة الداخليّة بالتأكّد من فعاليّة أداء إدارة المصرف والمساءلة التنظيميّة فيها، ممّا يعني أنّ منطوق هذه الفقرات يتمّ في المصارف الخاصّة السوريّة بدرجة كبيرة. هذا و تراوحت المتوسّطات الحسابيّة ما بين (3.91-3.98) للفقرات المتعلّقة بقيام المراجعة الداخليّة بمد المراجع الخارجيّ ولجنة المراجعة والإدارة بالمعلومات الضروريّة التي تساعد في الحوكمة، وتساعد المراجعة الداخليّة على تحسين عمليّات الإفصاح والاتّصال في المصرف على كافّة المستويات، وتتأكد المراجعة الداخليّة من وجود آليات لتسوية الشكاوي أو الخلافات التي تنشأ بين المصرف وأصحاب العمل، وتقوم المراجعة الداخليّة بالتحقّق من وضع الإدارة لمعايير كافية للتحقّق من إنجاز الأهداف، ممّا يعني أنّ المراجعة الداخليّة في المصارف السوريّة تقوم بما ورد في هذه الفقرات بدرجة كبيرة.
في حين تراوحت المتوسّطات الحسابيّة ما بين (3.81-3.89) للفقرات المتعلّقة بأنّ المراجعة الداخليّة تساعد الإدارة العليا في حل المشكلات الإداريّة المهمّة وتجاوز الروتين، وتقوم إدارة المراجعة الداخليّة بمتابعة وتقييم نظم توليد المعلومات في المصرف بشكل عام للتأكّد من صحّة ودقّة المعلومات الناتجة عن هذه النظم، وتضمن المراجعة الداخليّة التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للمصرف من خلال مساعدة مجالس الإدارة للقيام بهما.
تقوم إدارة المراجعة الداخليّة بمتابعة وتقييم سياسات المساءلة التي تتّبعها الإدارة التنفيذيّة والتقرير عن ذلك إلى الإدارة العليا للمصرف، وتضمن المراجعة الداخليّة حقوق الأقليّة من المساهمين من الممارسات الاستغلاليّة للمساهمين المسيطرين في المصرف، وتضمن المراجعة الداخليّة المشاركة الفعّالة للمساهمين في القرارات الرئيسيّة وحق التصويت في اجتماعات الجمعيّة العامّة للمساهمين بدرجة كبيرة حيث بلغ المتوسّط الحسابيّ للإجابات حول كلّ من هذه الفقرات (3.97) وهذا يدلّ على أنّ المراجعـة الداخليّة يقوم بما ورد فيها بدرجة كبيرة.
وحيث أنّ المتوسّطات الحسابيّة تزيد عن (3.5) و التي إذا ما قُرّبت إلى أقرب رقم صحيح تصبح (4) فهذا يعني أنّ المراجعة الداخليّة تقوم بما ورد في فقرات المجال بدرجة كبيرة، وأنّ الإدارة العليا تدرك في المصرف أنّ مساهمة المراجعة الداخليّة في الحوكمة يؤدي إلى  زيادة في قيمة العمليّات المصرفيّة وتحسينها.
ثالثاً: اختبار الفرضيّات:
الفرضية الأولى:  
H0: لا يساهم التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة العامّة.
استخدم اختبار (t) لاختبار هذه الفرضية ولمعرفة فيما إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للمستوى الكلي للمجال الذي يقيسها يزيد عن قيمة المحك والبالغة (3.5) والذي يمثل درجة الموافقة على المقياس الخماسيّ المستخدم في هذه الدراسة، وحيث أنّه إذا قُرِّب إلى أقرب منزلة عشريّة يصبح (4)، وهو يعبّر عن المتوسّط الذي يتمّ اتخاذه للتعبير عن قيمة الاختبار الإحصائيّ (اختبار t للعينة الواحدة)، بحيث يتمّ قبول الفرضيّة إذا كانت دلالة t أكبر من أو تساوي مستوى الدلالة المعتمد لغاية هذه الدراسة (0.05( = ) ويتمّ رفض الفرضيّة إذا كانت دلالة t أقل من (0.05( = ). 
جدول (4)  نتائج اختبار الفرضيّة الأولى في المصارف العامّة
	الفرضية الأولى
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	درجة التطبيق
	قيمة t
	مستوى الدلالة

	يساهم التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة في المصارف العامّة
	3.70
	0.52
	موافق
	3.22
	0.000


ويشير الجدول أن قيمة (t) تبلغ (3.22) وبدلالة إحصائية تقل عن (0.0005)، أيّ أنّها أقل من مستوى دلالة (0.05( = ) المستخدم في هذا البحث، كما أنّ قيمة (t) المحسوبة أكبر من قيمة (t) الجدوليّة عند مستوى دلالة (0.05( = )، أيّ أنّ قيمة المتوسط الحسابي للإجابات لهذا المجال أكبر من قيمـة المحك وبدلالة إحصائيّة عند مستوى دلالة (0.05( = ).
وبناءً على القاعدة القائلة بقبول الفرضيّة العدميّة ورفض الفرضيّة البديلة إذا كانت فيه (t) المحسوبة أقل من قيمة (t) الجدوليّة، ورفض الفرضيّة العدميّة وقبول الفرضيّة البديلة إذا كانت قيمة (t) المحسوبة أكبر من قيمة (t) الجدوليّة، بناءً عليه فإنّنا نرفض الفرضيّة العدميّة ونقبل الفرضيّة البديلة القائلة: يساهم التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة في المصارف العامّة. 
الفرضية الثانية:   
H0: لا يساهم التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة الخاصّة.
استخدم اختبار (t) لاختبار هذه الفرضيّة ولمعرفة فيما إذا كانت قيمة المتوسّط الحسابيّ للمستوى الكليّ للمجال الذي يقيس الفرضية الثانية يزيد عن قيمة المحك والبالغة (3.5) والذي يمثل درجة الموافقة على المقياس الخماسيّ المستخدم في هذه الدراسة وحيث أنّه إذا قُرّب إلى أقرب منزلة عشريّة يصبح (4)، وهو يعبّر عن المتوسّط الذي يتمّ اتخاذه للتعبير عن قيمة الاختبار الإحصائيّ (اختبار t للعينة الواحدة)، بحيث يتمّ قبول الفرضيّة إذا كانت دلالة t أكبر من أو تساوي مستوى الدلالة المعتمد لغاية هذه الدراسة (0.05( = ) ويتمّ رفض الفرضيّة إذا كانت دلالة t أقل من (0.05( = ). 
جدول (5)  نتائج اختبار الفرضيّة الثانية في المصارف الخاصّة
	الفرضية الثانية
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	درجة التطبيق
	قيمة t
	مستوى الدلالة

	يساهم التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة في المصارف الخاصة
	3.81
	0.50
	موافق
	7.56
	0.000


إن قيمة (t) تبلغ (7.56) و بدلالة إحصائيّة تقل عن (0.0005)، أي أنّها أقل من مستوى دلالة (0.05( = ) المستخدم في هذا البحث، كما أنّ قيمة (t) المحسوبة أكبر من قيمة (t) الجدوليّة عند مستوى دلالة (0.05( =)، أيّ أنّ قيمة المتوسّط الحسابيّ للإجابات لهذا المجال أكبر من قيمة المحك و بدلالة إحصائيّة عند مستوى دلالة (0.05( = ).
وبناءً على القاعدة القائلة بقبول الفرضيّة العدميّة ورفض الفرضيّة البديلة إذا كانت فيه (t) المحسوبة أقل من قيمة (t) الجدوليّة، ورفض الفرضيّة العدميّة وقبول الفرضيّة البديلة إذا كانت قيمة (t) المحسوبة أكبر من قيمة (t) الجدولية، بناءً عليه فإنّنا نرفض الفرضيّة العدميّة ونقبل الفرضيّة البديلة القائلة: يساهم التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة في المصارف الخاصّة. 
الفرضية الثالثة:
H0: لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائيّة بين مساهمة التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة بين مصارف القطاع الخاص ومصارف القطاع العام.          
H1: يوجد فروقات ذات دلالة إحصائيّة بيـن مساهمة التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة بين مصارف القطاع الخاص ومصارف القطاع العام. 

جدول (6) 
نتائج اختبار الفرضيّة الثالثة (الفروقات لتأثير نوع القطاع)
	المجال
	المصارف الخاصة
	المصارف العامة
	الفروقات
	قيمة  t
	مستوى المعنوية

	
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	
	
	

	يساهم التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة  في المصارف السورية العامة والخاصة
	3.97
	0.43
	3.70
	0.52
	0.27
	2.96
	0.004


أنّ قيمة (t) تبلغ (2.96) وأنّ مستوى الدلالة لها تبلغ (0.004) أنّ قيمة المتوسط الحسابي للإجابات المستجيبين من القطاع الخاص والقطاع العام يشير إلى أنّ قيمة (t) المعنوية تزيد عن (0.05)، أيّ أنّها تزيد عن مستوى دلالة (0.05( = ) المستخدم في هذا البحث، أيّ أنّ قيمة المتوسّط الحسابيّ لإجابات القطاع الخاص تختلف عن قيمة المتوسّط الحسابيّ لإجابات المستجيبين وبدلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05( =).
وبناءً على القاعدة القائلة بقبول الفرضيّة العدميّة ورفض الفرضية البديلة إذا كانت فيه (t) المحسوبة للفروقات بين إجابات عينتين ذات دلالة إحصائيّة، ورفض الفرضيّة العدميّة وقبـول الفرضيّة البديلة إذا كانت قيمـة (t) المحسوبة إذا كانت فيه (t) المحسوبة للفروقات بين إجابات عيّنتين ذات دلالة إحصائيّة، بناءً عليه فإنّنا نرفض الفرضيّة العدميّة ونقبل الفرضيّة البديلة، بوجود فروقات بين إجابات المستجيبين من القطاع الخاص و القطاع العام بخصوص مساهمة  التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة، وذلك لصالح القطاع الخاص. 
رابعاً: النتائج والتوصيات:

خلص البحث للنتائج الآتية:
· بشكل عام يساهم التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة العامّة والخاصة. الا انه هناك  فروقات في درجة  المساهمة حيث تبين ان مساهمة المصارف في القطاع الخاص متوفـرة بصورة اكثر من مصارف القطاع العام. وهذا يتوافق مع دراسة  Latorre & Dick,2004  وكذلك مع دراسة Ruud, 2003 .               
·  لا يوجد اشراف كامل لإدارة التدقيق الداخلي على فعالية ممارسة الحوكمة في المصارف العامة وانما اشراف بدرحة متوسطة في المصارف السوريّة العامّة.
· لا يضمن التدقيق الداخلي حماية كاملة لحقوق الأقلية من المساهمين من الممارسات الاستغلالية للمساهمين المسيطرين  وكذلك بالنسبة للمشاركة الفعالة للمساهمين في القرارات الرئيسية في المصارف السوريّة العامّة وانما هناك حماية  وضمان بدرجة متوسطة.
التوصيات:
بناءً على ما توصّل إليه هذا البحث من نتائج, تأتي التوصيات الآتية:
· ضرورة تفعيل الحوكمة كوظيفة جديدة للتدقيق الداخليّ في المصارف السورية العامّة والخاصّة. 
· إصدار التشريعات المناسبة، لتمكين إدارة التدقيق الداخلي على ممارسة الحوكمة في المصارف العامة لترقى إلى سويتها في المصارف الخاصّة.
· حث الادارات العليا في البنوك العامة على دعم دوائر التدقيق الداخلي واعطائها الصلاحيات اللازمة لتحمّل مسؤولياتها (وهذا يتوافق مع دراسة العبادي 2007 التي بيّنت الحاجة لتوسيع مسؤولية المدققين الداخليين) وأن تكون تبعيتها للجان التدقيق لضمان استقلاليّتها لتحقيق اشراف مناسب على فعالية ممارسة الحوكمة في المصارف العامة بما يضمن حماية كاملة لحقوق الأقلية من المساهمين وحق مراقبة عملية مشاركة المساهمين في اتخاذ القرارات الرئيسية او التصويت عليها كما يتطلبه دليل الحوكمة في البنوك.
· الإسراع في تشكيل لجان التدقيق ولجان الحوكمة في جميع المصارف، وإعطاءها دورها كما ورد في قرارات مجلس النقد والتسليف.
الهوامش:
the effectiveness of the exercise of governance in public banks. Internal audit does not guarantee complete protection for the rights of minority shareholders of exploitative practices of shareholders dominant in public banks, and the supervision and protection are medium . The study recommends developing appropriate legislations for public banks,   supporting the internal audit departments and providing the necessary powers to ensure their independence to achieve adequate supervision on the effectiveness of the practice of corporate governance in the public banks of Syria.








ملخص


      هدف البحث الى التعرّف على مدى مساهمة التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة العامّة والخاصة  وبيان ما إذا كانت هناك فروقات  حول المساهمة في التطبيق بين مصارف القطاع الخاص ومصارف القطاع العام. وتكوّن مجتمع الدراسة من أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيّين العاملين في تلك المصارف،  واستخدم الاستبيان لجمع البيانات الأولية، وخلصت الدراسة الى أن هناك مساهمة للتدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريّة العامّة والخاصة. ولكنها بصورة أكبر في بنوك القطاع الخاص ، وأنه لا يوجد إشراف كامل لإدارة التدقيق الداخلي على فعالية ممارسة الحوكمة ولا يضمن التدقيق الداخلي حماية كاملة لحقوق الأقلية من المساهمين من الممارسات الاستغلالية للمساهمين المسيطرين في المصارف العامة، وانما إشراف وحماية بدرحة متوسطة وأوصت الدراسة بضرورة إصدار التشريعات المناسبة للمصارف العامة لترقى إلى سويتها في المصارف الخاصّة وحث الإدارات العليا في البنوك العامة على دعم دوائر التدقيق الداخلي واعطائها الصلاحيات اللازمة وأن تكون تبعيتها للجان التدقيق لضمان استقلاليّتها لتحقيق إشراف مناسب على فعالية ممارسة الحوكمة في المصارف العامة.


"The Contribution of Internal Audit in the Application of Corporate Governance in Public and Private Syrian Banks" 


Abstract


      The research examines the contribution of internal audit in the application of corporate governance in public and private Syrian banks. The study population consists of members of the Board of Directors and executives managers in those banks; aquestionnaire is used to collect raw data. The study concludes that there is a good contribution of internal audit in the application of corporate governance in Syrian public and private banks, but there is even  more valuable one in the private sector banks. Furthermore, there is no full supervision of the entire management of internal  audit on�
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